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إن حمایة المستهلك بصفة عامة ومنها الحمایة المدنیة و الجنائیة من المواضیع 

في سائر دول العالم الحدیثة في مجال الدراسات القانونیة ، والتي بدأت تحظى بالإهتمام

بالرغم من أهمیة الموضوع ، إلا أنه لم ینل العنایة الكافیة بالمقارنة مع دول أوروبا و 

أمریكا.

من خلال دراسة موضوع الوسائل القانونیة لحمایة المستهلك تم التوصل إلى و 

: كما سیأتيمجموعة من الاستنتاجات والتوصیات نوردها تباعا

: الإستنتاجات-أ

الالتزام قبل التعاقدي بإعلام و إشهار المستهلك عن محل العقد والبیانات المتعلقة -1

به هو التزام عام یغطي المرحلة السابقة على التعاقد في جمیع عقود الاستهلاك 

یعني أن هذا الالتزام  یوقع على عاتق المحترف واجب إفضاء معلومات ذات صلة 

إشهار ما الالتزام التعاقدي بالإعلام و مها، أبالمنتوج والخدمة التي یسعى لتقدی

المستهلك  ینشىء بمناسبة تنفیذ العقد لتجنیب المتعاقد الأخر أضرار ناجمة عن 

تنفیذ أو استخدام السلعة المباعة.

من مبررات وجوب الالتزام بإعلام و إشهار المستهلك قبل التعاقد تحقیق المساواة -2

.التوازن العقديفي العلم بین المعاقدین و إعادة 
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من أحكام الإلتزام بإعلام وإشهار المستهلك إلزام المشرع للمحترف أن یرفق -3

، السعر، تاریخ الاسمالمنتوجات المعروضة للاستهلاك  بالكم، الكیف، النوع، 

یتعلق بها من معلومات .الإستهلاك و كیفیة الإستعمال أي كل ما

قابلا للإبطال كلما شاب إرادة أحد یستشف من عیوب الإرادة  أن العقد یكون-4

المتعاقدین أو كلاهما ، والغلط المعتد به قانونا هو الغلط الجسیم ، كما أن  التطبیق 

العملي لقواعد التدلیس أدى إلى نتیجة  وهي عجز هذه القواعد على توفیر حمایة 

یفد به أكیدة وحقیقة للمستهلك خاصة فیما یتعلق بالتدلیس الصادر من الغیر إذ لا

إلا إذا علم به المتعاقد الآخر وقت إبرام العقد وهو ما لا یتوفر في كثیر من 

.المعاملات الاستهلاكیة

نوع العقد ، وخاصة في حالة وجوب التعامل بالفاتورة مع المستهلك مهما كان -5

.طلبها

الفاتورة وسلة إثبات و حمایة للمستهلك وللعقد المبرم.-6

المستهلك بالشروط التعسفیة  یمنح العقد قیمته الحقیقة في منع التعامل مع -7

المعاملات التجاریة بین المهنین و المستهلكین .

إلزامیة  مطابقة المنتج المعروض للإستهلاك للمقاییس المعتمدة والمواصفات -8

القانونیة و التنظیمیة.

عقدیة.عدم الإلتزام بالتسلیم المطابق یؤدي إلى رفع دعوى المسؤولیة ال-9
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حقوق المستهلك من عدم المطابقة هي الدفع بالتنفیذ العیني أو عدم -10

التنفیذ،  المطالبة بالفسخ مع التعویض أو الفسخ فقط.

المستهلك.ما یستهلكه سلامة كلإلزامیة المحترف بتوفیر ضمان -11

على ضمانات ضد كل المخاطر التي یمكن إلزامیة توفر المادة المعدة للإستهلاك-12

أن تحدث ضرر بصحة المستهلك أو بأمنه أو سلامته .

الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع الجزائري مرت بمراحل متعددة لنص قانون -13

الإجتماعیة للمستهلك.تماشى مع المتغیرات الإقتصادیة و یحمي المستهلك وی

، التدلیسالإحتكاربالمستهلك والإستهلاك منهاجرم القانون بعض الأفعال الماسة -14

الخداع والغش .

لتحقیق حمایة ناجعة للمستهلك لابد من إتباع مجموعة من الإجراءات قد تكون -15

قضائیة  أو محلیة أو إداریة .

المسؤولیة الجزائیة للمستهلك فرضت توقیع عقوبات مختلفة ردعا وحمایة للمستهلك -16

للحجز والمصادرة.بإضافةالإداري كالحبس والغرامة و الغلق

رغم كثرة النصوص القانونیة لم یتحقق ما یسمى بالفعالیة الحقیقیة لحمایة -17

المستهلك.

كإستخلاص لهذه النتائج موضوع الوسائل القانونیة لحمایة المستهلك لیس في -18

الیب إستعمال هو بحاجة لتوجیه وبیان طرق وأسحاجة لنصوص تشریعیة بقدر ما
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ل لهذه النصوص بطریق صحیحة  تمكن المستهلك من حمایة نفسه تفعیو 

والدفاع عنها.بحقوقهوالمطالبة 

التوصیات: - ب

تعمیم حقوق المستهلك على مستوى الإعلام بنفس القدر فیما یتعلق بالإشهار -1

التجاري.

الإستشارة المجانیة في كل قضایا الإستهلاك.خلق مراكز الإستقبال والإخبار و -2

إلزامیة إستعمال اللغة الأم في إعلام المستهلك .-3

، مع إدخال بعض التعدیلات علیها یات القانونیة المعمول بها حالیاتفعیل المقتض-4

.التطوراتیة المستهلك لمواكبة المستجدات و حتى تتلائم مع روح التدابیر المقررة لحما

مستوى تكوین العقد لمستهلك علىوضع لائحة لتحدید الشروط التعسفیة بتنویر ا-5

تنفیذه وتحدید نطاق المسؤولیة المترتبة عن ذلك .و 

تفعیل وإعادة النظر في دور بعض المؤسسات .-6

والإنصاف.منح سلطات واسعة لمؤسسة القضاء من أجل تحقیق العدالة -7

إختصاص في مراقبة خلق أجهزة مواكبة لدور القضاء و تعزیز دورها ومنحها -8

التعسفیة .محاربة الشروط و 
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تبسیط المساطر القضائیة و تمتیع كل المتعاقدین بالحق في المساعدة القضائیة.-9

إعطاء الأجهزة الإداریة مثل البلدیة ومجلس الوطني لحمایة المستهلك سلطة تقدیریة -10

عوض الإكتفاء بإختصاص إستشاري .

حذف شرط في تمثیل المستهلك أمام القضاء وإلغاء و الإعتراف بأحقیة الجمعیات -11

المنفعة العامة.

إستشارتها قبل إشراك الجمعیات في وضع السیاسات التي تهم مصلحة المستهلك و -12

تنمیة بعد إصدار قانون حمایة المستهلك بإعتبارها إحدى الحلقات الأساسیة في الو 

البشریة للبلاد.الإقتصادیة والإجتماعیة و 

ذلك واهتم بقضیة حمایة المستهلك و أخیرا یمكن القول بأن المشرع  رغم أنه إعتنىو 

حترامها من اجهزة حكومیة تعمل علة مراقبتها و بوضع مواصفات قیاسیة، وعمل على إنشاء أ

رغم إصداره لعقوبات رادعة، غیر أن هذا لم یكن كافي، إذ أن" الوقایة قبل الجهات المنتجة و 

بتكامل جهود جمیع الأطراف خیر من العلاج "، وبالتالي لابد من التوعیة، ولا یتم ذلك إلا

إبتداءا من المستهلك .



120

محضر مراقبة الجودة وقمع الغش .–1

كشف النتائج القضائیة الإستئنافیة .- 2

كشف النتائج القضائیة من الدرجة الأولى .- 3

ملف المتابعة القضائیة .–4

ملف المنازعات .–5


